دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث (9)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّامِنُ... التَّاسِعُ. طَيِّبٌ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ التَّاسِعُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ الْمُصْطَلَحِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى بِمَدِينَةِ الْمَنْصُورَةِ. انْتَهَيْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَكَرَمِهِ مِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الَّذِي يَدُورُ مُعْظَمُ الْكَلَامِ حَوْلَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. ثُمَّ مَعَ النَّوْعِ الثَّانِي، الْحَسَنِ. قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ إِلَى النَّوْعِ الْأَوَّلِ، الـ النَّوْعِ الثَّانِي، الْحَسَنِ، أُلَخِّصُ شَيْئًا مِمَّا قُلْنَاهُ. حَتَّى تَزُولَ هَيْبَةُ وَرَهْبَةُ الْمُصْطَلَحِ مِنْ قُلُوبِكُمْ. حَدِيثُ الصَّحِيحِ. فِي الْبِدَايَةِ، قَدَّمْنَا بِمُقَدِّمَةٍ فَضْلَ الْعِلْمِ وَفَضْلَ عِلْمِ الْحَدِيثِ. ثُمَّ دَخَلْنَا إِلَى تَعْرِيفِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَبَيَّنَّا أَنَّ تَعْرِيفَ ابْنِ الصَّلَاحِ يُنْتَقَدُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: "هُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي اتَّصَلَ". لِأَنَّ الْمُسْنَدَ هُوَ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ، فَلَا دَاعِيَ لَهُ. وَقُلْنَا إِنَّ التَّعْرِيفَ الْمُخْتَارَ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: "هُوَ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ". يَعْنِي هَذَا فَحْوَى كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. عَلَيْهِ: "بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا". الرواةُ عدمُ الشذوذِ، انتفاءُ العلةِ القادحةِ. اتصالُ السندِ معناه أن يسمعَ كلُّ راوٍ من شيخِهِ إلى أن ينتهيَ الإسنادُ إلى الصحابيِّ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. وضدُّهُ الانقطاعُ. السندِ. والانقطاعُ ينقسمُ إلى قسمينِ: إلى انقطاعٍ جليٍّ وانقطاعٍ خفيٍّ. الانقطاعُ الجليُّ أربعةُ أقسامٍ: المنقطعُ، المرسَلُ، المعلقُ، المعضَلُ. والانقطاعُ الخفيُّ، وعليكم السلامُ، ينقسمُ إلى قسمينِ: المدلَّسُ والمرسَلُ. الانقطاعُ الخفيُّ. الجليُّ. المنقطعُ هو أيُّ سقطٍ في أيِّ مكانٍ في السندِ يقالُ له منقطعٌ. وقد يدخلُ المنقطعُ مع المعلَّقِ، وقد يدخلُ مع المعضَلِ، وقد يدخلُ مع المرسَلِ. ويختصُّ المنقطعُ إذا كان الانقطاعُ في موضعٍ معيَّنٍ غيرِ متتاليينِ في وسطِ السندِ، فهذا منقطعٌ. فقط. يعني: مثلًا، المؤلفُ ذكرَ شيخَهُ، ثم حذفَ شيخَ شيخِهِ، ثم ذكرَ شيخَ الشيخِ المحذوفِ، ثم ذكرَ ثم حذفَ شيخَ الشيخِ المذكورِ، ثم ذكرَ التابعيَّ فالصحابيَّ، فهذا منقطعٌ فقط. أو أن ينقطعَ، أن يسقطَ رجلٌ واحدٌ في وسطِ السندِ، هذا أيضًا منقطعٌ فقط. المعلقُ قلنا أنه سقوطُ راوٍ أو أكثرَ من بدايةِ السندِ. بدايةُ السندِ أيْ من عندِ المصنِّفِ، من عندِ المؤلفِ. مثلُ المروحةِ، المروحةُ يقالُ لها معلقةٌ، يعني عُلِّقتْ في السقفِ في أعلى، لكنْ بيننا وبينها انقطاعٌ. المرسَلُ ما كان السقطُ في أصلِ السندِ، أصلُ السندِ، وهو من عندِ مَن؟ من عندِ الصحابيِّ. وهو قولُ التابعيِّ: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى وسلمَ. المعضَلُ: سقوطُ راويينِ على التوالي من أيِّ مكانٍ في السندِ. إن كان في بدايةِ السندِ فسيقالُ له: منقطعٌ ومعلقٌ ومعضَلٌ، إذا كان السقطُ اثنينِ فصاعدًا على التوالي. وإن كان في نهايةِ، في أصلِ السندِ، نفسُ المسألةِ، فسيقالُ: مرسلٌ ومنقطعٌ ومعضَلٌ. إن كان في الوسطِ فقط، فسيقالُ: منقطعٌ ومعضَلٌ. هذا بشرطٍ. المرسلُ، خلاصةُ المرسلِ إذا كانَ التابعيُّ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيُقالُ له: مرسلٌ، ويُقالُ له أيضًا: منقطعٌ. انقطاعًا جليًّا. تفضل. الانقطاعُ الخفيُّ: المدلَّسُ والمرسلُ الخفيُّ. التدليسُ إخفاءُ عيبِ السلعةِ، يعني: تعلمُ أنَّ في السلعةِ عيبًا، لكن تُخفيه. أنتَ ما كذبتَ وما صدقتَ. أنتَ ما كذبتَ وما صدقتَ. تعلمُ وأنتَ تُتاجرُ في سلعةٍ معينةٍ أنَّ فيها عيبًا، فأ إلى أصحِّ الأسانيدِ، وقلنا إنه لا يُحكَمُ لإسنادٍ بالصحةِ أنه أصحُّ الأسانيدِ على الإطلاقِ، إنما يُحكَمُ لأسانيدَ كـ: عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، كأبي الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ، وعن همامٍ عن أبي هريرةَ، إلى غيرِ ذلكَ. فيُعلَمُ فكان البخاريُّ أصحَّ من مسلمٍ، لماذا قلنا؟ أولًا: هو شيخُه. وأستاذُه، والذي به تخرَّج. لكن ممكن أن يفوقَ التلميذُ شيخَه. نعم، الأحاديثُ التي انْتُقِدَتْ في البخاريِّ أقَلُّ من الأحاديثِ التي انْتُقِدَتْ على مسلمٍ. الرواةُ الذين انْتُقِدُوا على البخاريِّ أقَلُّ من الرواةِ الذين انْتُقِدُوا على مسلمٍ. الأمرُ الثالثُ أنَّ الرواةَ الذين انْتُقِدُوا على البخاريِّ أغلبُهم من مشايخِه، وقد عرَفَهم وخبَرَهم، فهو أعلمُ بهم من غيرِهم. ثم هو أيضًا، ثم هو أيضًا رحمه الله تعالى عليه، انتقى من أحاديثِ شيوخِه. ولو كان الشيخُ ضعيفًا، فقد انتقى أيضًا. وهو -يعني- يساوي هذا كلَّه أو أهمُّ: أنَّ البخاريَّ رحمه اللهُ اشترطَ شروطًا خاصَّةً دقيقةً في ولا شكَّ أنَّ هذا يكونُ أقوى أحدٍ حديثٍ. الآحادُ هل تفيدُ اليقينَ؟ ما كانَ في الصحيحينِ وأجمعَتْ عليهِ الأُمَّةُ، فإنَّهُ يفيدُ اليقينَ، ونحنُ على يقينٍ أنَّ الرسولَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ قالَ: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ»، معَ أنَّهُ حديثُ ومع قولنا لهذا، بالنكارة، لكن مع تضعيفه له لا نستطيع أن نقول يقينًا أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يقل ذلك، لكن غالب ظننا أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يقل مثل هذا الكلام. طيب. أعتقد أني قد اختصرتُ لكم ما سبق، ولا عذرَ لأحدٍ، خاصةً إذا كان من جهة الخلفية، ها؟ صاحبات الأوراق، أعتقد أنَّ المصطلحَ بهذا يعني أظنه هُضِمَ. ندخل إلى الحديث الحسن. آه، أفضل قبل هذا، لحظة قبل هذا، هناك تقسيمة، هناك تقسيمة جميلة للحديث باعتبار القبول والرد. ينقسم إلى مقبول ومردود. المقبولُ صحيحٌ وحسنٌ، والصحيحُ صحيحٌ لذاته وصحيحٌ لغيره، والحسنُ حسنٌ لذاته وحسنٌ لغيره. والذي نحن ناقشناه وتعاملنا معه كان هو الصحيح لذاته، الصحيحُ لذاته. والذي سنذكره الآن هو الحسنُ لذاته. فإذا عرفنا الحسنَ لذاته، سنعرف أنَّ الجمهورُ يعني: الصحيحُ والحسنُ شيءٌ واحدٌ يُحتجُّ به في العقيدةِ، في العباداتِ، في المعاملاتِ، إذ هذا مقبولٌ وهذا مقبولٌ. وهذا النوعُ لما كان وسطًا بين الصحيحِ والضعيفِ في نظرِ الناظرِ لا في نفسِ الأمرِ. ما معنى هذه العبارةِ؟ لما كان راوي الحسنِ أقلَّ درجةٍ من راوي الصحيحِ في نظرِنا نحن، أما في نفسِ الأمرِ فلا يوجدُ إلا مقبولٌ أو مردودٌ. وذلك قلنا لو قال: المقبولُ والمردودُ، وقسَّمَ المقبولَ إلى قسمين، ثم يقسمُ القسمينِ إلى قسمينِ لكان أجدى. لكن هو جعلَ الحسنَ وسطًا بين الصحيحِ وبينَ الضعيفِ، فاضطرَّ لمثلِ هذا الكلامِ. وابنُ كثيرٍ كما قلنا هو تابعٌ لمن؟ لابنِ الصلاحِ. والضعيفُ في نظرِ الناظرِ أي في حكمِ الناقدِ، الناقدُ يقولُ: هذا حديثٌ حسنٌ طيبٌ، ليس في نفسِ الأمرِ؛ لأنَّ في حقيقةِ الأمرِ لا يوجدُ إلا قسمانِ: مقبولٌ ومردودٌ. إما مقبولٌ يُعملُ به، وإما مردودٌ يُردُّ. يعني في نقدِ العلماءِ والنقادِ يوجدُ صحيحٌ، ويوجدُ حسنٌ، ويوجدُ ضعيفٌ إلى نهايةِ الضعيفِ الموضوعِ وكذا. فجعلوا الحسنَ وسطًا ما بينَ الصحيحِ والضعيفِ، مع أنَّ الصحيحَ أنهم كانوا لو خرجوا من هذا الضيقِ وقالوا: الحديثُ إما مقبولٌ وإما مردودٌ، ما كانوا قد وقعوا في هذا التقسيمِ، لكنهم اضطروا لما جعلوا الحسنَ وسطًا ما بينَ الضع ثقةٌ أم أقل؟ طيب، ثقةٌ ربما وهم، أو ثقةٌ له أوهام؟ هل هذا من أوهامه أو ليس من أوهامه؟ طيب، هو ثقةٌ له أوهام، هل نجعله، هل نجعله ثقةً مطلقًا أم ننزل به إلى، ننزل به قليلًا؟ طيب. هل هل الثقةُ هذا يستوي مع الأئمة الكبار؟ أم لا يستوي؟ كل هذا الناقدُ يحكم على الحديث في نفس، نفس يدور في نفسه هذا الحديث في نفسه، بماذا أحكم على هذا؟ الحديث، وذلك لأنه أمرٌ نسبيٌّ، شيءٌ ينقدح في عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه، يعني ما يستطيع أن يعبر كما يجب وكما يريد. فمِن هنا نشأ عندهم ما يُقال باسم الحديث الحسن. طيب، ما هو الحسن؟ اختلفت عبارات العلماء فيه. قال: وقد تجشَّم كثيرٌ منهم حدًّا. الحدُّ كلمةٌ منطقيةٌ بمعنى التعريف. حدُّ الشيء أي تعريفه. فقال: الخطابي، الإمام العلامة أبو سليمان حمد حمد، اسمه حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُستي، توفي رحمه الله تعالى عليه سنة ثمانٍ وثمانين وثلاثمائة. له تعليقاتٌ وشروحٌ يعني منها: معالم السنن على سنن أبي داود رحمه الله تعالى. عليه. فقال الخطابي الإمام الخطابي أراد أن يعرف الحديث الحسن فقال: هو ما عُرِفَ مخرجُه، واشتهرَ الذي يقبله أكثرُ العلماءِ، هذا هو الصحيحُ. بعينِهِ، ويستعمله عامةُ الفقهاءِ. تعريفُ الخطابيِّ أُعيدُ: تعريفُ الخطابيِّ هو: ما عُرِفَ مَخرَجُهُ، واشتَهَرَ رِجالُهُ، وعليهِ مدارُ أكثرِ الحديثِ، وهو الذي يقبَلُهُ أكثرُ العلماءِ، ويستعملُهُ عامةُ الفقهاءِ. هل تَشعُرونَ فَرْقًا بعدَ التنبيهِ السريعِ الذي نَبَّهتُهُ؟ هل تستشعِرونَ فَرْقًا في هذا التعريفِ بينَ هذا التعريفِ وبينَ الحديثِ الصحيحِ؟ ها؟ ما يُوجَدُ فَرْقٌ، بل هذا هو الصحيحُ بعينِهِ. أنَّ الحديثَ الصحيحَ هو الذي عُرِفَ مَخرَجُهُ، واشتَهَرَ رِجالُهُ. ها؟ وعليهِ مدارُ أكثرِ الحديثِ، هو الذي يقبَلُهُ أكثرُ العلماءِ، ويستعملُهُ عامةُ الفقهاءِ. هو هو هو. طيب، لو وقفنا عند الجزءِ الأولِ: "ما عُرِفَ مَخرَجُهُ، واشتَهَرَ رِجالُهُ"، يدخلُ في الضعيفِ والموضوعِ؛ لأنَّ الضعيفَ عرفنا مَخرَجَهُ، والموضوعَ عرفنا مَخرَجَهُ، واشتَهَرَ بعضُ رجالِ الضعيفِ بالضعفِ، أو اشتَهَرَ بعضُ رجالِ الموضوعِ بالكذبِ. إذًا هذا التعريفُ ليس تعريفًا دقيقًا على الحسنِ الذي يريدونَه، على الحسنِ الذي يريدونَه اصطلاحيًّا. يقولُ الإمامُ الحافظُ أبو الفداءِ إسماعيلُ بنُ عمرَ بنِ كثيرٍ رحمه الله تعالى: قلتُ: فإن كانَ المُعَرَّفُ هو قولُهُ: "ما عُرِفَ مَخرَجُهُ، واشتَهَرَ رِجالُهُ"، فالحديثُ الصحيحُ كذلك، بل والضعيفُ. يعني: إذا كانَ أرادَ بتعريفِ الحديثِ الحسنِ العبارةَ الأولى فقط، التي هي: "ما عُرِفَ مَخرَجُهُ، واشتَهَرَ رِجالُهُ"، فيدخلُ فيهِ الصحيحُ والضعيفُ. وإن كانَ أرادَ الكلامَ كاملًا، فهذا هو تعريفُ الصحيحِ. فهمتُموها أم لا؟ ها؟ انتظِروا. أُعيدُ. الآنَ ماذا قالَ الخطابيُّ؟ امشوا معي، والأخواتُ تَنْتَبِهْنَ. هنا الإمامُ الخطابيُّ عليهِ رحمةُ اللهِ ماذا يقولُ؟ بالكَذِبِ. طيب، إذا كانَ المُعَرَّفُ هو كلَّ الكلامِ كلُّ هذا الكلامِ ما عُرِفَ مَخْرَجُهُ واشتهرَ رِجَالُهُ وعليهِ مَدَارُ أكثرِ الحديثِ، ويقبَلُهُ أكثرُ العلماءِ ويستعمِلُهُ عامَّةُ الفقهاءِ، فهذا تعريفُ الصحيحِ بعينِهِ. يعني إذا كانَ الجزءُ الأولُ هو التعريفُ الذي أرادَ للحسنِ، فيدخلُ فيهِ الصحيحُ والضعيفُ، يعني المقبولُ والمردودُ. وإن كانَ يعني أرادَ التعريفَ كاملًا الذي ذكرهُ، فهذا تعريفُ ماذا؟ الصحيحُ! وإن كانَ بقيةُ الكلامِ من تمامِ الحدِّ، فليسَ هذا الذي ذكرهُ مُسَلَّمًا لهُ أنَّ أكثرَ الحديثِ من قبيلِ الحسانِ هو الذي يقبَلُهُ أكثرُ العلماءِ، ويستعمِلُهُ عامَّةُ الفقهاءِ، إذ هذا ينطبقُ تمامًا على ماذا؟ على الصحيحِ. فهمتم؟ أنا ما أريدُ أحدًا يسرحُ، ثم بعد طَيِّبٌ، مَنْ لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ. سَأُوَضِّحُ هَذَا التَّعْرِيفَ، لَكِنْ أُرِيدُ شَيْئًا. اسْمَعْ لِابْنِ كَثِيرٍ مَاذَا قَالَ؟ قَالَ: ابْنُ الصَّلَاحِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إِذَا كَانَ قَدْ ر هنا الحديث الشاذ لا يرتقي بمجموع الطرق. يعني شاذ مع شاذ مع شاذ مع شاذ، لا يُحكم عليها بالضعف. شاذ مع منقطع يبقى كما هو ضعيف. يبقى ضعيفًا كما هو. عليكم السلام. لأن الشاذ لا يرتقي، ويُروى من غير وجه نحو ذلك. ما معنى يُروى من غير وجه؟ أن يأتي من طريق من طرق أخرى، يأتي من طرق أخرى. يعني أسانيد، إسناد ضعيف مع إسناد ضعيف مع إسناد ضعيف مع إسناد ضعيف، مثل حديث: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ". ومثل حديث: "الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ". هذا بمجموع طرقه يُحسَّن أو يُصحَّح لغيره وليس لذاته. لماذا؟ لأن له طرقًا حديث تأتي من طرق كثيرة عن أسانيد كثيرة فيها ضعف، وبمجموع (مثل: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ"). طيب. هذا الإمام أحمد قال: "لم يثبت عندنا". وأبو بكر الإمام أبو بكر بن أبي شيبة يقول: "ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال". نعم، لم يثبت أي كل كل إسناد يعني بنفسه لا يثبت، ضعيف كله. إسناد ضعيف، لكن بمجموع طرقه يرتقي للحسن لغيره. إذًا الترمذي، انتبه السؤال: هل عرّف الترمذي الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟ لغيره. ونحن نبحث في ماذا؟ في الحسن لذاته. ونحن نبحث في الحسن لذاته. إذًا ما زال الحسن لذاته لم يُعرف تعريفًا دقيقًا. الخطابي قال: "ما عُرِفَ مخرجه واشتهر رجاله". إن وقفنا عند هذا، فيدخل فيه الصحيح والضعيف. والموضوع. وإن أكملنا -وهو الذي عليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء- فهذا ليس دقيقًا؛ لأن أكثر الأحاديث التي يقبلها أكثر العلماء واستعملها عامة الفقهاء هو الصحيح. تعريف الترمذي هو: "الحديث الذي لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب" -يعني متروك- "يعني يكون ضعيفًا جدًّا". طيب، ولا يكون شاذًّا. ويُروى من غير وجه نحو ذلك" -يعني يُروى من أكثر من طريق- "يعني له أكثر من إسناد". طيب، هذا ليس الحسن لذاته، بل هذا الحسن لغيره. طيب، ثم نبهنا على وَهَمَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي اعتراضِهِ عَلَى ابنِ الصَّلَاحِ، وَفِي سُؤَالِهِ: أَيْنَ قَالَهُ؟ أَيُّ إِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي العِلَلِ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي نِهَايَةِ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ. طَيِّبٌ، تَعْرِيفَاتٌ أُخْرَى لِلْحَسَنِ. قَالَ الشَّيْخُ نستطيع قبل أن نشرح كلام ابن كثير رحمه الله تعالى الآتي. نستطيع أن نقول إن الحديث الحسن تعريف، يعني تعريف الحديث الحسن بدقة هو: الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط. ما قلت "تم الضبط" هنا. بنقل عدل ضابط. بعض الإخوة والأخوات العام الماضي تعرفوا الأخطاء. بعض الناس يتصور أنه غفر الله لنا وللجميع، يعني كأننا نحن إذا صححنا ورقة بالنسبة للامتحانات، وأنا ما أريد هاجس الامتحانات، لكن أريد أن تتعلم أولًا قبل كل شيء. بعض الناس يكتب: "الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تم الضبط خف ضبط بعض". كيف تم الضبط؟ كيف خف الضبط؟ ومع ذلك نعطي بعض الدرجات؛ لأن هو مفروض نشطب ونرتاح. لكن قلت مرارًا: نحن نتعامل بالرحمة وليس بالعدل. فـ الحديث الحسن تعريفه هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط. ما قلت "تم ضبط"، قلت "ضابط". فقط عن مثله إلى منتهاه، قد خف ضبط بعض رواته. هو هذا الفارق. أنا سأعيد: الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه. خلاص. قد خف ضبط بعض الرواة. أي نعم، قد خف. ألغي كلمة "قد خف ضبط بعض". رواته، ولا يكون شاذًّا ولا معلَّلًا. أعيد تعريف الحديث الحسن المختار هو: الحديث الذي اتصل إسناده. لا بد أن يكون متصلًا؛ لأنه من قسم المقبول. بنقل عدل ضابط. لا بد أن يكون رواته من العدول الضابطين. ها عن مثله إلى منتهاه، من بداية السند إلى نهايته. خف ضبط بعض رواته، سواء كان واحدًا أو أكثر. خف عن ماذا؟ عن رواة الصحيح؛ لأننا اشترطنا فيه الضبط، خلافًا لتعريف ابن الجوزي، وقال: "فيه ضعف قريب محتمل". نحن لا قُلْنَا: مَا هُوَ تَعْرِيفُ الْعَدْلِ الضَّابِطِ الَّذِي خَفَّ ضَبْطُهُ؟ خَفَّ ضَبْطُ بَعْضِ رُوَاتِهِ قَلِيلًا، سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا. نَعَمْ. هَذَا التَّعْرِيفُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ فِي "نُزْهَةِ النَّظَرِ". نَعَمْ، يَعْنِي هُوَ هُوَ يَعْنِي هُوَ لِمَاذَا الْإِعْلَالُ بِالْمَتْنِ فِي غَايَةِ الْخُطُورَةِ لَحْظَةٌ لَحْظَةٌ لَحْظَةٌ لَحْظَةُ الْإِعْلَالِ بِالْمُتُونِ هَذَا يَحْتَاجُ لِرَجُلٍ عَاشَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ مَثَلًا لَمَّا يَجِيءُ عليها لعنةُ اللهِ وعلى أصحابِها وأهلِها. يستطيعُ أن يُمَيِّزَ أنه مغشوشٌ أو أنه مزوَّرٌ أو أنه صحيحٌ هكذا أم لا؟ ممكن نحن نُمسكه ما ندري، بل كان بعضُ كبارِ علمائِنا ما يدري العملاتِ التي يتعاملُ بها في بلدِه ما يدري. هو رجلُ علمٍ، مَن شُغِلَ بمثلِ هذهِ العملاتِ ولا هذا الورقَ، فكيفَ سيعرِفُ المزوَّرَ من الصحيحِ؟ فهنا مسألةُ الحكمِ على المتنِ، ما هو الشذوذُ؟ يأتي، والنَّكارةُ تأتي في المتنِ أيضًا، لكن نحن نقولُ ما يعرِفُ هذا إلا الجهابذةُ. كان الغالبُ على الثَّبْتِ. كان الغالبُ على الثَّبْتِ. أما الحكمُ على المَتْنِ، يأتي بعضُ الزنادقةِ في عصرِنا لي كتبتم التعريف المختار، يقول رحمه الله تعالى. لحظة، انتهِ واسأل إن شاء الله. وقد أمعنتُ النظر في ذلك والبحث لي، فتنقَّحَ لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، كان من البداية الصَّحيح المقبول، وهذا الذي فعله ابن حجر، استفاد ممن سبقه، وكانت عقليته عقلية فَذَّةً عليه رحمه الله. ومع ذلك لن تعدم الحسناءَ ذامًّا رحمه الله تعالى على ابن حجر، فقد تأثر بدراسته في الأزهر الشريف، فوقع في بعض الأخطاء رحمه الله تعالى عليه. ابن حجر. طيب، هنا أمعن النظر ابن كثير، فقسَّمَ، خرج عن التعريف إلى التقسيم. نحن نريد تعريفًا ويقسِّمُ، سيقسِّمُ من الحديث الحسن ها؟ منه ما هو حَسَنٌ لذاته وحَسَنٌ لغيره، ويحاول أن... طب ما كان... نحن نريد تعريفًا دقيقًا للحديث الحسن. وهو الذي ذُكِرَ الآن. قال: "وقد أمعنتُ النظر في ذلك والبحث، فتنقَّحَ لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان". أحدهما: الحديث الذي لا يَخْلُو رجال إسناده مستورٍ، لم تتحقق أهليتُه، غير أنه ليس مُغَفَّلًا كثيرَ الخطأ. يعني: المُغَفَّلُ كثيرُ الخطأ هذا لا يدخل معنا، ولا هو مُتَّهَمًا بالكذب. إذًا، يدندن ويحوم حول من؟ حول تعريف مَن؟ الترمذي. يحوم حول تعريف الترمذي، ويكون متن الحديث قد رُوِيَ مثلُه أو نحوه من وجهٍ آخر. يعني: جاء من طريقٍ أخرى أو من طُرُقٍ أخرى، فيخرج بذلك عن كونه شاذًّا أو مُنكَرًا. ثم قال: "وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزَّل". يعني: ابن الصلاح يقول إن بعد إمعان النظر، وأن الحسن ينقسم إلى قسمين. ما الذي عرَّفه أو قريب من تعريف الترمذي؟ طيب، وهو الذي يعني يتنزَّل عليه كلام الترمذي. قلت: "لا يمكن تنزيله، ذكرناه عنه والله أعلم". يعني: هو يقول: "لا يمكن تنزيله، لأن في أي كلام؟ أين قال هذا الترمذي؟ وأين قاله؟ أين الإسناد؟ لا، هو ثبت هذا عن الترمذي. وأخطأ ابن كثير رحمه الله تعالى في عدم معرفته بأن الترمذي قد قال ذلك. فكلام ابن الصلاح هنا أنه لما أمعن النظر ونظر وبحث ونقَّحَ، وتبيَّنَ له أن الحديث الحسنُ ينقسمُ لقسمين: حَسَنٌ. رجلٌ مستورٌ، يعني ظاهرهُ الخيرُ، لكن ما نعلمُ ضبطَهُ، الذي يقالُ لهُ مجهولُ الحالِ أو مستورٌ. طيب. هذا ولا يكونُ راويهِ متهمًا بالكذبِ ولا مغفلاً كثيرَ الخطأِ، ومتنُ الحديثِ يعني الكلامُ وَسَطٌ ما بين الضعيف وما بين الثقة، ليس بثقةٍ كَرِوايةِ الصحيح، وليس بضعيفٍ الذي قيل فيه: خفَّ ضبطُ بعضِ رُواتِه، يعني نزل ضبطُه عن ضبطِ الصحيح، ولكنه لم ينزل إلى مِنْ إلى الضعيف. يعني مثلاً: أخطأ، يعني هو يحفظ مئةَ حديثٍ، أخطأ في عشرةٍ منها. مثلاً، إذا نحن ضعَّفناه. يعني واحدٌ يحفظ مئةَ حديثٍ، ويُخطئ في عشرةٍ أو خمسةَ عشرَ، لا هذا ينزل للحسن مباشرةً. ولماذا نحن نقول هذا الإمامُ الحافظُ أبو بكرِ بنِ أبي داودَ السجستاني، ولدُ الإمامِ أبي داودَ صاحبِ السنن، لما دخل إلى أصبهان، آذَوْهُ وقالوا: حدثنا. قال: لا يوجد معي كتاب. قالوا: ابنُ أبي داودَ وكتابُ ابنِ الإمامِ أبي داودَ يحتالُ لكتابٍ؟ قال: فاستغربوا مني، يعني أثاروا غضبي وغيظي. قال: فحدثتُهم بثلاثةِ آلافِ حديثٍ من حفظه. أه، فأخطأ في ستةٍ. ثلاثةٍ هكذا سمعها، وأخطأ في ثلاثٍ. يعني واحدٌ في مئةٍ. أعتقد أن هذا لكلامٍ طيبٍ. فرجلٌ ما يصلُ لأمثالِ هؤلاء، ولا يصلُ أنه ضعيفٌ. يعني خطأٌ قليلٌ بالنسبةِ. فهنا يقال له: صدوقٌ، أو لا بأس به. في اصطلاحِ ابنِ حجرٍ رحمه الله تعالى. قال: وعلى هذا يتنزل كلامُ الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميه. لا، ما يتنزل كلامُ الخطابي؛ لأننا وجهنا كلامَ الخطابي من قبل. والخلاصةُ أنَّ الحديثَ الحسنَ أشكلَ، حتى إنَّ الإمامَ الذهبيَّ رحمه الله تعالى قال: وأنا في إياسٍ، في يأسٍ من حدٍّ، يعني من تعريفٍ دقيقٍ صحيحٍ للحديثِ الحسن؛ لأن تختلفَ أنظارُ الناسِ. الراوي هذا، هل يعني في هذا الحديث ضبطه أم لم يضبطه؟ هل أتقنه أم لم يتقنه؟ حفظُه أقلُّ صحيحٍ من غيره، لكن لو ضُبِطَ فيكونُ من صحيحِ حديثِه. وإن بقي على أصله فحسنٌ، وإن تأكدنا أنه أخطأ فضعيفٌ. فهنا اجتهادُ العلماءِ الذي يأتي فالحديثُ الحسنُ حجةٌ كالصحيحِ، ويُحتجُّ به. لكن في تعريفاتٍ اختلفوا، فعندنا تعريف الخطابي، وتعريف الترمذي، واجتهاد ابن الصلاح الذي فيه تعريفٌ من تعريف ابن الجوزي. ذكر تعريف ابن الجوزي. طيب، ثم ذكرنا نحن التعريف الصحيح للحديث الحسن، مستنبطًا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. ها لحظة. حاضر، حاضر. واضح هذا الكلام إلى الآن؟ الكلام مفهوم؟ طيب. تفضل. ها؟ ما هو عدل ضابط؟ ما هو صاحب الحسن عدل؟ ضابط، لكن ضبطه خف. قليل. ألم يتم الضبط؟ تم الضبط لضبط؟ لا لا. ما هو الضبط هنا؟ كم حجمه؟ كم حجمه؟ لأن كثيرًا من العلماء لا يقولون: "تم الضبط". يقولون: "ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط" مباشرة. نعم، فخف ضبط بعض رواته عن الرأي الصحيح. ولم يصل إلى الضعيف. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: "ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة، كحديث "الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" أن يكون حسنًا؛ لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني: لا يؤثر كونه تابعًا ولا متبوعًا، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوه". طبعًا هو ابن الصلاح أخطأ خطأً جسيمًا لما مثَّل بحديث "الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ"، فهذا الحديث حديث مقبول وصحيح مجموع طرقه صح لغيره. ومنه ضعف يزول بالمتابعة. يعني هناك مثلًا إذا كان الراوي كذابًا أو متهمًا بالكذب، أو شذ في هذه الرواية، أو كثير الخطأ جدًّا، مثل هذا لا عبرة بروايته. والحافظ الإمام ابن حبان يا إخوان يقول في مقدمة صحيحه: "والضعيف وما لم يُروَ سيان". يعني: الحديث الضعيف لا قيمة له، لكن الضعف، هناك ضعف ينجبر، وهناك ضعف لا ينجبر. وأوضح المسألة عندنا: شاب من الـ 20 إلى الـ 40، ولا نرفع المسافة الـ 50. ارفعها للـ 50 حتى ندخل فيها، إن شاء الله. هذا الشاب يعني يستطيع أن يضرب بيده في الجدار، وبرأسه في كيس رمل كبير، ويرفع رجله وينزلها. طيب. وعافاه الله من الأمراض. أسأل الله أن يعافينا. فذاك صحيح. انتبه نفس هذا، لكنه عنده يعني البرد أثَّرَ على جسمه. البرد، إذا الإنفلونزا أتته، رقدته في السرير. وإذا أخذ بعض العلاج، ها، يقوم ويؤدي عمله ويضرب في الجدار. إذًا هذا صحيح 01:05:27.520 --> 01:05:30. الصحيحُ أو الحسنُ لذاتهِ، الشاهدُ يعني أضربُ أمثلةً تقرِّبُ المعلومةَ لك. راوٍ منهم ضعيفٌ ما ينجبرُ، هو نائمٌ في الفراشِ، تعطيه مسكناتٍ ما تعطيه علاجًا، هو الضعفُ أمسكَ به. وضعيفٌ آخرُ تعطيه أيَّ مسكِّنٍ قامَ الحمدُ للهِ ومشى وذهبَ وجاءَ ويمشي، يعني 01:08:21.600 --> 0 عنه أنه قال: روينا قال: "ذكرتُ الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بيَّنته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض". يعني: أبو داود في رسالته إلى أهل مكة. قال هذا الكلام: أنه ذكر في سننه الصحيح، وما يقارب الصحيح، ما هو صح لغيره الذي هو الحسن لذاته. وما كان فيه وهن شديد بيَّنته، الذي فيه ضعف يُبَيِّنه، مثل حديث: "يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فقد..." قال خالد بن دريك: "لم يسمع من عائشة". أعلَّه وبيَّن علته. وما لم أذكر فيه شيئًا" يعني: الذي أسكت عنه فهو صالح، يصلح للاحتجاج والاستشهاد والمتابعة. وبعضها -بعض الأحاديث- أصح من بعض". قال: ورُوِيَ عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: "وما سكت عنه فهو حسن". لكن هذا يعني يحتاج إلى تدقيق، إنما هو صالح، أي: صالح للاستشهاد، ما قال: "فـ... حسن". قال ابن الصلاح. ابن الصلاح على فكرة شافعي مقلد، يرى غلق باب الاجتهاد، وهذا خطأ. قال ابن الصلاح: "فما وجدناه في كتاب مذكورًا مطلقًا -يعني: لم يصححه ولم يضعفه- وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود". لا يشترط هذا؛ لأن أبا داود ما اشترط هذا. ولازِمُ هذا". قلت: ابن كثير، الروايات عن أبي داود بكتاب السنن كثيرة جدًّا. صحيح، يعني: روايات ويختلف بعضه عن بعض، ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة مطبوعة، يعني: طُبع بقسم منها سؤالات أبي عبيد الآجري، سؤالات الآجري لأبي داود، يسأل عن بعض الأحاديث وعن بعض الرواة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: "وما سكت عنه فهو حسن"، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقًا؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. لا، هو ما قال: "حسن"، هو قال: "صالح". قال: "صالح". وفرق بين "صالح" أن يصلح أن يُستشهد به، يعني يُذكر في الشواهد والمتابعات، إذ أصلُه ضعيفٌ. طيب، هناك كتابٌ اسمه مصابيحُ السنَّةِ للإمامِ البغويِّ، الذي أتى التبريزيُّ رحمه الله تعالى عليه وألَّفَ مشكاةَ المصابيحِ الذي حقَّقه وعلَّقَ عليه الشيخُ الألبانيُّ رحمه الله تعالى عليه. مصابيحُ السنَّةِ للبغويِّ. البغويُّ له اصطلاحٌ خاصٌّ في هذا الكتابِ: ما كان في الصحيحين قال: صحيحٌ، وما كان في السنن قال: حسنٌ. هذا اصطلاحٌ خاصٌّ به. وهو اصطلاحٌ، يعني إن وقفنا عنده فقط فهو اصطلح مع نفسه، لكن هذا الاصطلاحَ غيرُ صحيحٍ؛ لأنه توجد أحاديثُ صحيحةٌ في السنن، وبعضُ أحاديثِ السنن قد تكون أقوى من بعضِ أحاديثِ الصحيحين. إسنادًا. قال: وما يذكره البغويُّ في كتابِ المصابيح، مصابيحِ السنَّةِ، من أنَّ الصحيحَ ما أخرجاه أو أحدُهما، وأنَّ الحسنَ ما رواه أبو داود والترمذيُّ وأشباهُه، فهو اصطلاحٌ خاصٌّ لا يُعرفُ إلا له، وقد أنكر عليه النوويُّ ذلك لما في بعضها من الأحاديثِ المنكَرةِ، بل أيضًا يعني بعضُ الأحاديثِ في السنن تكون ضعيفةً ومنكَرةً. هل من الممكنِ أن يرتقيَ الحديثُ من شدةِ الضعفِ؟ لا، شديدُ الضعفِ لا يرتقي. إنما يجبُ أن يكونَ الضعفُ يسيرًا، ولا يرتقي إلا إلى الصحةِ؛ لأنه أقصى ما سيكونُ لو جاء من ألفِ طريقٍ سيكونُ صحيحًا لغيره، ولا يمكنُ أن يكونَ صحيحًا لذاته. نعم، إلى أوجِ أوجِ أوجِ أوجِ الصحةِ والحسنِ. يعني إيه؟ يعني أنَّ الضعفَ حضيضٌ، وأنَّ الصحةَ أوجٌ. تاجٌ. ما قصدَ أنَّه من من من، يعني أنَّه نفسُه، لا، هو قصدَ أنَّ الضعفَ حضيضٌ، وأنَّ الصحةَ والحسنَ واضحٌ. قال: طيب، هل يلزمُ من الحكمِ بالصحةِ على الإسنادِ أن يكونَ الحديثُ صحيحًا؟ من يجيب؟ يعني حكمنا على الإسنادِ أنَّه هل يلزمُ إذا كان الإسنادُ -تفضل، الله يحفظك- إذا كان الإسنادُ صحيحًا أن يكونَ المتنُ صحيحًا؟ لماذا؟ لأنَّ الشروطَ خمسةٌ، ونحن عندما حكمنا بصحةِ السندِ التزمنا كم؟ ثلاثةً فقط، وبقيَ اثنان: قال: والحكمُ بالصحةِ أو الحُسنِ على الإسنادِ لا يَلزَمُ منه الحُكمُ بذلك على المتنِ، إذ قد يكونُ شاذًّا أو مُعلَّلًا. يعني: السندُ قد يكونُ صحيحًا، لكن في المتنِ عِلَّةٌ. ها؟ معي؟ معي ولا مشغل؟ قد يكونُ في المتنِ عِلَّةٌ. أو قد يوجدُ شذوذٌ. طيب، قولُ الترمذيِّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، ما معنى قولِ الترمذيِّ: "حسنٌ صحيحٌ"؟ الكلامُ السابقُ واضحٌ مفهومٌ؟ أأُكملُ هذا أم أقفُ عنده؟ سأقفُ. ها؟ أقفُ عند قولِ الترمذيِّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" أم؟ أُكملُ؟ لا، أنا يعني عندكم نشاطٌ وإقبالٌ، ليس قضيةً يعني. أحصدُ. لا يكفي، لا يكفي التنويهُ؛ لأنَّ أنا اختصرتُ مرارًا. لا، اختصرتُ مرارًا. هاتِ سؤالَكَ الذي كنتَ تريدُ أن تسألَهُ. خلاص، نقفُ عند قولِ الترمذيِّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، لِمَا فيهِ إن شاءَ اللهُ من التفصيلِ، فنقفُ عندَهُ إن شاءَ اللهُ. نعم، شرطُ. لحظة يا إخوان، ماذا يُقصدُ بـ "على شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ" أو "على شرطِ أحدِهما"؟ أصحُّ ما قيلَ في هذا أنَّهُ بنفسِ الرواةِ، وبالكيفيةِ التي رُوِيَ بها عن هذه السلسلةِ من السندِ. يعني: مثلًا، البخاريُّ ومسلمٌ رويا عن تلاميذِ مالكٍ، ومالكٌ عن الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِمٍ، فإذا وجدنا إسنادًا: مالكٌ محمد بن إدريس، أما هذا عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، وابن الصلاح متأخر الشافعي، وُلِدَ سنةَ ار و، فهو شافعيُّ المذهب. فقط المستدرك، مستدركٌ سواء، يعني هو المستدرك أي أنك تأتي بمعلومةٍ جديدةٍ تستدرك بها على
